دول للبيع..أيسلندا تعلن الإفلاس

بقلم أريبيان بزنس في يوم الاثنين, 10 نوفمبر 2008
هل يشهد العالم مرحلة جديدة من عمليات الإفلاس هي إفلاس الدول بعد إفلاس البنوك والشركات والأفراد في خضم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية؟. وهل تنهار دول بعينها اقتصاديا، تماما كما تنهار البنوك والمؤسسات المالية والشركات الاستثماريةً وأسواق الأسهم والعملات؟. وهل يمكن أن يؤدي ذلك إلى أن تبيع دول نفسها لدول أو لمؤسسات أخرى مثلما فعلت بنوك وشركات تأمين في أمريكا وفي أنحاء أخرى من العالم.

بالنسبة للدول، يعني الإفلاس عجز الدولة المعنية عن تغطية إصداراتها من العملات بالذهب، أو العملات الصعبة أو المعادن الثمينة الأخرى أو حتى القدرة على الوفاء بديونها أو تسديد الأموال لدفع أثمان ما تستورده من بضائع وسلع. فهل هذا هو حال أيسلندا التي أعلنت رسميا احتمال إفلاسها منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

تواجه دولة أيسلندا الواقعة في أقصى شمال المحيط الأطلسي، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها بعدما أجبرت على شراء 3 بنوك كبرى وتعرضت سوقها المالية لسلسة اضطرابات اضطرتها للإغلاق.

وأيسلندا التي لا يتعدى عدد سكانها 320 ألف نسمة والتي تبلغ مساحتها 103 كيلومتر مربع والوافعة تماما بين جزيرة غرين لاند والمملكة المتحدة بحاجة حاليا لمبالغ ضخمة من السيولة النقدية لمواجهة أزمتها الراهنة والتمكن من إعادة الثقة لاقتصادها محليا وخارجيا.

كما أنها بحاجة لسيولة كبيرة من العملات الصعبة تمكنها من توفير حاجاتها الأساسية من الواردات ودعم النظام المصرفي الذي يواجه أزمة وبالتالي المساهمة في دعم العملة.

وترجع المشكلة أصلا إلى حجم الديون التي تكبدتها البنوك الأيسلندية الرئيسة، حيث بلغت ديون البنوك الكبرى الثلاثة (كاوبتهينإ ولاندزبانكي وغليتنير) ما مجموعه 62 مليار دولار. وهذا الحجم من الديون اضطرها إلى تجميد نشاطاتها، ولم تعد تتمكن من الوفاء بالتزاماتها القصيرة الأمد تجاه عملائها.

وإثر ذلك أقدمت الحكومة على وضع يدها على هذه البنوك مما يعني سيطرتها على معظم القطاع المصرفي في البلاد، وإيقاف عمليات بيع وشراء الأسهم.

وشكلت هذه الخطوة صدمة في بلد اعتاد تطبيق اقتصاد ليبرالي، إلا أن الأزمة التي تعصف بالبلاد أجبرت الحكومة على التدخل وخاصة بعد أن فقدت العملة الأيسلندية ما يقارب 45 % من قيمتها منذ يوليو/تموز2007 و20 % خلال شهر أكتوبر الماضي فقط.

وحذر رئيس الحكومة غير هاردي من أن «الاقتصاد الأيسلندي مهدد بالانجراف في تيار البنوك، والعاقبة قد تكون في أسوأ السيناريوهات إفلاس البلاد».

دور أوكرانيا

وقد أثار احتمال إعلان الحكومة الأيسلندية إفلاسها نتيجة لتداعيات المحنة المالية التي تعرضت لها بشكل متزامن مع الأزمة المالية العالمية استغراب العديدين، لا سيما وأن من يعلن الإفلاس هذه المرة هو دولة قائمة بكل دعائم الدول وليست شركة أو بنكا أو مجموعة مالية.

وفي الوقت الذي قال فيه محللون متابعون أن على أيسلندا التي تعتمد كثيرا على الاستيراد، اللجوء إلى صندوق النقد الدولي وافق الصندوق على تقديم قرض طارئ ليس فقط لأيسلندا، وإنما لدول أخرى هي أوكرانيا التي يتوقع كثيرون أن تكون ثاني دولة تعلن إفلاسها كما أعلن أنه يدرس حاليا طلبات قروض من باكستان وروسيا البيضاء.

وبسبب الأزمة وجدت أيسلندا، وهي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي «الناتو» نفسها في نزاع دبلوماسي مع بريطانيا. فقد أقدمت لندن على تجميد أموال أيسلندية مودعة في بنوك بريطانيا، ردا على تأميم البنوك الثلاثة في أيسلندا. واعتبرت لندن أن ريكيافيك أي عاصمة أيسلندا تقاعست عن المحافظة على تأمين ودائع بريطانية تقدر بمئات الملايين من الدولارات كما جاء على لسان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون.

لكن رئيس الوزراء الأيسلندي غير هاردي عبر عن امتعاضه لاستخدام بريطانيا قوانين مكافحة الإرهاب لتجميد أموال أيسلندية في المملكة المتحدة.

ولعل سبب انجراف أيسلندا في تيار الأزمة المالية أكثر من أي بلد آخر هو أهمية القطاع المصرفي في الاقتصاد الأيسلندي. فالبلاد عرفت تأهيلا اقتصاديا هاما خلال السنوات العشر الأخيرة، وانتقلت من اقتصاد يعتمد بالأساس على الملاحة والصيد البحري إلى اقتصاد يعتمد على البنوك والقطاع المصرفي.

وإذا كانت المصارف الأيسلندية فرضت نفسها خارج البلاد، فإن نهج البلاد الليبرالي نجح في استقطاب المستثمرين الأجانب الذين أودعوا أموالهم في خزائن البلاد.

أسباب ودوافع

ومن مفارقات الوضع الأيسلندي أن أسباب ازدهار البلاد خلال الأعوام الأخيرة هي نفسها دوافع الأزمة الحالية. فالمستثمرون الذين نقلوا أموالهم واستثماراتهم إلى هذه الدولة البكر عمدوا إلى سحب أموالهم مع أولى بوادر أزمة القروض المالية الراهنة، تاركين البلاد تشكو من نقص حاد في السيولة.

وحسب إحصاءات مؤسسة تومسون رويترز، تدين البنوك الأيسلندية الكبرى الثلاث (كاوبتهينغ ولاندزبانكي وغليتنير) بما مجموعه 62 مليار دولار.

ويتوقع مراقبون أن تؤدي الأزمة الاقتصادية الحالية إلى مراجعة هذه الدولة لموقفها من رفض الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي واعتماد اليورو عملة رسمية لها.

وفي أعقاب أزمة أيسلندا ولجوئها إلى صندوق النقد الدولي، ذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية أن صندوق النقد الدولي سوف يعاني عما قريب نقصا في الأموال اللازمة لإنقاذ أعداد متزايدة من الدول التي تئن تحت وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة في أوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية وأفريقيا وأجزاء من آسيا.

وترى الصحيفة أن من شأن ذلك النقص أن يفاقم المخاوف من أن يضطر الصندوق إلى أن يستغل أموال دافعي الضرائب بالدول الغربية في ضخها في ميزانيات الدول المتعثرة أو أن يلجأ إلى خيار طبع أمواله بنفسه.

ويوشك الصندوق بالفعل على تخصيص ربع احتياطياته البالغة 200 مليار دولار في شكل قروض إلى أيسلندا (2 مليار دولار) وأوكرانيا (16.5 مليارا) في حين لا تزال المفاوضات جارية مع كل من باكستان لإقراضها مبلغ 14.5 مليارا والمجر 16 مليارا، بالإضافة إلى بيلاروسيا وصربيا.

ويعتبر خيار طبع النقود المتمثل بإصدار حقوق سحب خاصة في واقع الأمر بمثابة إجراء من جانب صندوق النقد الذي هو بمثابة البنك المركزي العالمي. وقد سبق أن طبّق هذا الخيار لمدة وجيزة عقب انهيار الاتحاد السوفييتي لكن لم يستخدم قط كأداة نظامية في أي مسعى يهدف للتصدي لأزمة مالية عالمية ما.

أداة ضغط

لقد دأب صندوق النقد الدولي تاريخيا على استخدام وسيلة القروض التي يمنحها للدول المختلفة كأداة للضغط على هذه الدول لإجبارها على إتباع سياسات اقتصادية ونقدية معينة. لا بل أن بعض النقاد يتهمون الصندوق باستخدام أساليب الإكراه، وبأنه مولع أكثر مما ينبغي بعقيدة الأسواق الحرة.

والوسيلة الثانية المتاحة أمام الدول هي أن بامكان الدول التي تتعرض لأزمات مالية أن تقترض أيضا من الدول الأخرى، وهو ما حاولت أيسلندا فعله حيث طلبت من روسيا إقراضها مبلغ 5.5 مليارات دولار.
لكن وعلى خلاف ما يلجأ إليه مصفو الأملاك في حالات الإفلاس التجاري الاعتيادية، فان صندوق النقد الدولي لا يستولي على أصول والتزامات الدول المفلسة التي تعني في هذه الحالة الدولة بأسرها وكافة ديونها.

إلا أن الصندوق لديه مجموعة مما يطلق عليها «التسهيلات» المالية التي تتقاضى فوائد بالنسب السائدة في الأسواق. كما للصندوق تسهيلات خاصة تستخدم في حالات تعرض الدول للازمات الاقتصادية الخارجة عن سيطرة حكوماتها.

وتتميز القروض التي يمنحها صندوق النقد الدولي عادة بأنها ترتبط بباقة من الشروط على الدول المدينة تطبيقها لحل المشكلة التي أوصلتها أصلا إلى أبواب الصندوق. ولكن صندوق النقد الدولي لا يستطيع التصرف إلا بدعوة من حكومة الدولة المعنية.

وقال صندوق النقد الدولي أنه قرر تفعيل آلية طوارئ من شأنها منح القروض السريعة للدول التي تعاني من صعوبات مالية جدية. وتمكن هذه الآلية الصندوق من التوصل إلى قرار بإطلاق القروض في فترة لا تتجاوز 10 أيام.

إنقاذ المجر

توصلت هنغاريا مع كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى اتفاق حصلت بموجبه حصول بودابست على قرض قيمته 25.1 مليار دولار في صفقة استهدفت إنقاذ الاقتصاد المجري الذي عصفت به أكبر أزمة مالية عالمية.

وبمقتضى الاتفاق قدم صندوق النقد الدولي للمجر قرضا بقيمة 15.7 مليار دولار بينما وفر الاتحاد الأوروبي تمويلا إضافيا قيمته 8.1 مليارات. ويسهم البنك الدولي بتمويل قدره 1.3 مليار دولار.

ويأتي الاتفاق عقب التراجع الشديد للأسهم والعملة الهنغارية (الفورنت) في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى تباطؤ الاقتصاد وزيادة العجز في موازنة الدولة.

ويؤمل أن يؤدي الاتفاق إلى تحسين احتمالات النمو في المجر وأن يعيد ثقة المستثمرين في الأسواق ويخفف الضغوط التي تعرضت لها في الأسابيع القليلة الماضية.

وكان المستثمرون الأجانب قد سارعوا بالخروج من أسواق الدول النامية بحثا عن ملاذات استثمارية أقل خطورة في ظل الأزمة مما دفع العديد من هذه الدول إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي.

شفا الإفلاس

واجهت دولة نيبال الواقعة على سفوح جبال الهيمالايا، أزمة مالية حادة وقفت فيها الحكومة على شفا الإفلاس، فيما تدنت معدلات النمو إلى ما دون الصفر، مما دفع بهذه المملكة الصغيرة إلى مناشدة العالم من أجل الحصول مساعدات عاجلة.

وقال وزير مالية نيبال إنه سيتم اتخاذ إجراءات إدارية عاجلة لتخفيف العبء الاقتصادي قبل إجازة الميزانية الجدية في الشهرين المقبلين. ومن المتوقع أن يتم تجميد مصروفات وزارة الدفاع التي تصاعدت خلال العقد الأخير جراء هجمات المتمردين الشيوعيين.

وأضاف وزير المالية «التحدي الأكبر والقضية الأكثر خطورة هي توفير السيولة. ثمة ديون هائلة يجب تغطيتها على الجانب الأمني والأنشطة التنموية، بينما تراجعت معدلات نمو العائدات العامة إلى -3 في المائة.

ويعيش ثلثا سكان مملكة نيبال البالغ تعدادهم 27 مليون نسمة تحت خط الفقر المدقع بدخل يقل عن الدولار الواحد في اليوم.

وأوقفت العديد من الدول الأجنبية المانحة، التي توفر ثلثي ميزانية التنمية في المملكة التي تصنف كأفقر دول العالم، مساعداتها لهذه الدولة.

وتستقطع ميزانية الدفاع، التي تزيد على 200 مليون دولار سنوياً، من مصادر الحكومة الشحيحة خاصة في ظل الزيادة الكبيرة في حجم الجيش من 78 ألف فرد إلى قرابة 100 ألف خلال عام واحد. وبلغت ميزانية نيبال العام الماضي 1.8 مليار دولار.

..وباكستان

قبل فترة التقى مسئولون باكستانيون في دبي ممثلين من صندوق النقد الدولي، سعيا لجمع مليارات الدولارات لإنقاذ الاقتصاد الباكستاني المهدد هو الآخر بالإفلاس.

لكن الحكومة أكدت أن البلاد ليست على شفا الإفلاس وأن المساعدة المحتملة من صندوق النقد الدولي ليست إلا إجراء دعم، غير أن المسئولين يقرون في مجالسهم الخاصة أن محادثات دبي استهدفت في الواقع الحصول على مساعدة عاجلة قدرها 4 مليارات دولار من صندوق النقد.

وأفاد تقرير لصندوق النقد الدولي أن الاحتياطي الحالي من العملات الأجنبية في باكستان يكفي لسد حاجات البلاد لمدة 6 أسابيع.

ووجدت باكستان الفقيرة التي يسكنها 168 مليون نسمة والتي تعصف بها موجة من الاعتداءات ويكافح جيشها الجماعات الإسلامية على طول حدودها مع أفغانستان، نفسها تحت مجهر المجتمع الدولي نظرا إلى دورها كحليف للولايات المتحدة في «الحرب على الارهاب» ولأنها القوة النووية الإسلامية الوحيدة.

ويرمي اجتماع دبي الذي يتم عقده سنويا إلى إطلاع صندوق النقد على الوضع الاقتصادي في باكستان. وكان الصندوق قد قال أن الوضع المالي في باكستان تدهور كثيرا بسبب الاضطرابات السياسية والارتفاع الحاد في أسعار النفط والأغذية الأساسية، التي لم تعد في متناول جزء كبير من السكان.

وتقلص احتياطي العملات الأجنبية من 14.3 مليارات إلى 4.7 مليارات دولار بين يونيو/حزيران 2007 وأيلول/سبتمبر 2008، فيما خسرت الروبية منذ يناير/كانون الثاني 25 % من قيمتها في بورصة كراتشي التي تراجعت بدورها 35 % .

وتسعى باكستان إلى جمع مساعدة دولية تتراوح بين 10 و15 مليار دولار تخصص لتثبيت اقتصادها كما بدأت محادثات غير رسمية مع مؤسسات مالية دولية أخرى.

ويفترض أن يؤمن الصندوق نصف المبلغ على شكل قروض، فيما يأتي النصف الآخر من البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية ومصادر أخرى، من بينها المملكة العربية السعودية.
